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	جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-09)


تمهيد
إن الجزائر لا تدخر جهداً لإنجاح هذا الحدث الكبير الذي يتسم على أكثر من صعيد بأهمية كبرى للمجتمع الدولي عموماً وللبلدان النامية خصوصاً.

والجزائر التي عقدت العزم على انتهاج سياسة تولي الأولوية القصوى لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعميمها على الجميع بهدف الإسهام في رفاه المواطن، التزمت كلياً بإعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومقرراتها واتخذت التدابير الكفيلة بالاستجابة الفعّالة لخطة العمل، سواء كان ذلك من خلال وضع برنامج طموح هو "الاستراتيجية الإلكترونية للجزائر لعام 2013" على الصعيد الداخلي، أو على الصعيد الخارجي من خلال إطلاق مبادرات إقليمية من قبيل مشروع إنجاز مد الليف البصري بين الجزائر وزيندر (النيجر) وأبوجا (نيجيريا) الذي يندرج في إطار مشروع الشراكة الجديدة لإنماء إفريقيا (NEPAD).
ويقصد بالتقارب التشغيل البيني لعدة بيئات مختلفة تخضع لقواعد تنظيمية واقتصادية شديدة الاختلاف أحياناً.

وهو تقارب فيما بين شبكات الاتصالات والتكنولوجيات واستعمالاتها. وفي النظام المعولم الذي يشكل موضوع هذه المداخلة، يمثل التقارب في مفهومه الواسع لشبكات الجيل التالي (NGN) فرصة سانحة للتنمية وخطراً يفصل ويعزل بعض البلدان التي تخلفت كثيراً عن الركب في مجال النمو أو التي تعاني من الهشاشة اقتصادياً، ويتناقض هذا الخطر مع الآمال المعقودة على هذا العصر الرقمي الجديد كلياً أو جزئياً، حسب الحالة.

وتفادياً لأسوأ الاحتمالات ومراعاة للعناصر المكونة لسلسلة قيم الاتصالات الدولية، فإن مساهمة الجزائر في الاجتماع المقبل للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2009 ستركز على وضع إطار هيكلي يتيح رسم سياسة جديدة منصفة وعادلة تجاه مجمل أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات. وترمي هذه الاقتراحات إلى طرح إطار معياري يشجع على تقارب الشبكات والخدمات الثابتة منها والمتنقلة.
وفي ضوء التقرير الذي قدمه السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، يتضح أنه من الضروري للبلدان المشاركة أن تمتلك الحد الأدنى من تكنولوجيات بث المعلومات ونقلها والإنترنت منها على وجه الخصوص.
الفقرة 2 من تقرير الأمين العام إلى المنتدى WTPF-09
من المواضيع التي تتسم حالياً بأهمية بالغة موضوع التقارب الذي أضحى أحد المحاور الرئيسية لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فالتقارب يعكس التعاضد الوثيق المتزايد بين قطاعات المعلوماتية والإذاعة والاتصالات. لذا فإن التقارب التكنولوجي أو تطوير التشغيل البيني بين الشبكات يشكل الموضوع الأهم لجميع الأطراف المعنية بسن القوانين ووضع القواعد التنظيمية في القطاعات المختلفة.
وبذلك يترتب:

-
على كل دولة أن تتقاسم الموارد والإمكانيات التي تقدمها شبكة الإنترنت في إطار التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولا يمكن لهذا التقاسم أن يكون عادلاً ومنصفاً إلا بتوافر إدارة حكيمة للإنترنت تُشرك جميع الأطراف صاحبة المصلحة في مجتمع المعلومات.

وفي هذا السياق، يستند اقتراحنا إلى إتقان معرفة جميع العناصر المكونة لشبكة الإنترنت وآليات الإدارة. وفي وقت نتدارس فيه مسائل الأنظمة الشمولية وشبكات الجيل التالي وحيادية الشبكات، يصبح من الضروري وضع قواعد ناظمة ومعايير للبحث في المعدات التكنولوجية وتطويرها وشرائها وتوزيعها وأخيراً استعمالها حسب احتياجات البلدان ومستواها الإنمائي والقيود التي تخضع لها، وذلك بما يتوافق مع المعايير والإجراءات الدولية.
-
على الاتحاد الدولي للاتصالات المساعدة على إنشاء معهد إقليمي (إفريقي أو مغاربي في حالتنا) لوضع معايير للاتصالات بغية استعمال الموارد النادرة (مقدرات الإنترنت وطيف الترددات الراديوية) على أفضل وجه ولتنسيق السياسات في مجال التكنولوجيات وتوحيد معماريات الشبكات من أجل تيسير التشغيل البيني للشبكات والتوصيل البيني على الصعيد الإقليمي وذلك للاستفادة الفعالة من الإنترنت وتكامل الخدمات.
الفقرة 3 من تقرير الأمين العام إلى المنتدى WTPF-09
تعتبر شبكات الجيل التالي ثمرة هذا التقارب، إذ تتيح تعزيز استخدام الخدمات القائمة والخدمات الناشئة من خلال البنى التحتية للاتصالات المفتوحة والمتقاربة. وتشكل شبكات الجيل التالي تطوراً للشبكات الحالية حيث تجتمع فيها مختلف التكنولوجيات والطبقات الوظيفية (النفاذ والنقل والمراقبة والخدمات) من أجل توفير إمكانات مبتكرة ومصادر جديدة للدخل وجودة في الخدمة لجميع الأطراف المساهمة. ولا تقتصر شبكات الجيل التالي على إطار بروتوكول الإنترنت فحسب، بل إنها تشكل نقلة نوعية في الرؤية عندما تندرج هذه الشبكات في سياق الاقتصاد والمجتمع.

ويعيد ظهور شبكات الجيل التالي إلى الواجهة مشاكل معروفة من قبيل النفاذ والتوصيل البيني ونوعية الخدمة والخدمة العالمية والتنظيم والتنافس، وما إلى ذلك.
وفي الحقيقة، يثير تسيير الشبكات الثابتة والمتنقلة عبر تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت مشاكل توصيل بين الشبكات غير المتجانسة. وعلى الرغم من وجود بوابات تتيح اليوم التشغيل البيني بين أنظمة تكنولوجية مختلفة لكن التوصيل البيني لهذه الشبكات يفضي إلى حالات معقدة يصعب حلها.

وقد تنشأ في ظل هذا الفضاء الجديد الموحد للوسائط المتعددة فوارق تمييزية اجتماعية وجغرافية على صعيد النفاذ إلى شبكات الجيل التالي. من يمتلك النفاذ إليها؟ وبأي ثمن؟ ولأي خدمات؟
الفقرة 4 من تقرير الأمين العام إلى المنتدى WTPF-09
أما فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، فقد علقت البلدان النامية آمالاً عريضة عليها. ولكن هل الرفاه الذي تقدمه الإنترنت لهذه البلدان من حيث حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات كافٍ لتمكين هذه البلدان من الاستفادة من جميع الفرص التي تتيحها هذه الشبكة؟ إن المسائل المتعلقة بالتوصيلية مع هذه الشبكة وتكلفتها تشكل صعوبات للبلدان النامية لم تجد حلاً حتى الآن. ويرى عدد من الخبراء أن البلدان النامية تواجه صعوبات في إدراج الإنترنت كمعلمة أساسية في استراتيجيتها التنموية العامة وبالتالي في إيجاد الحلول للاستفادة منها.
وفي الجزائر تبرز إدارة أسماء الميادين كأحد المواضيع التي يتعين تناولها بالدراسة في إطار استراتيجية الجزائر الإلكترونية لعام 2013 وخاصة في إطار المحور الرئيسي E، أي سياسة تعزيز البنية التحتية للاتصالات ذات المعدل العالي والعالي جداً والتي تتكون من أربعة أهداف محددة هي:

-
تحسين البنية التحتية الوطنية للاتصالات؛

-
ضمان أمن الشبكات؛

-
جودة خدمة الشبكات؛

-
الإدارة الفعالة لاسم الميدان ".dz".

وهنالك عامل آخر يحول دون جعل الإنترنت أداة متيسرة في البلدان النامية، وهو عدم التمييز بين التوصيلات الدولية باهظة التكاليف والتوصيلات المحلية. ويعود أحد أسباب هذه التكلفة المرتفعة إلى أن غالبية البلدان النامية تستعمل عرض النطاق الدولي لتبادل بيانات على الصعيد المحلي. وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من %90 من عمليات التوصيل الدولية لبروتوكول الإنترنت يمر عبر أمريكا الشمالية، أي أن الأموال تتدفق من البلدان النامية في الجنوب إلى البلدان المتقدمة في الشمال. غير أنه من الممكن التخفيف من هذا الاتجاه من خلال إقامة نقاط تبادل IXP لإدارة الحركة المحلية مما يمكن أن يؤدي إلى الحد من تكاليف التوصيل.
والجزائر تعرب عن رغبتها في إدخال عمليات تصحيح جوهرية على آلية إدارة الإنترنت بحيث تمكن البلدان النامية من المشاركة فيها مشاركة فعالة. والجزائر تحيي في هذا الصدد الدور الذي أُسند إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بموجب القرار 102 (المراجع في أنطاليا، 2006) الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين، وهي على يقين بأن هذا الدور يمكنه أن يكون إحدى الوسائل التي تساعد على إيجاد حلول توافقية لهذه المسألة.
والمسائل الرئيسية للسياسة العامة المطروحة في دليل شبكات بروتوكول الإنترنت وفي القرار 102 (المراجع في أنطاليا، 2006) المذكور آنفاً هي المسائل التي تتطلب تضافر جهود الأطراف المتعددة الخاصة بالاستثمارات في البنى التحتية والخدمات والإصدار السادس للبروتوكول IP، وبروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM) وأسماء الميادين الدولية (IDN) وتعدد اللغات وتعزيز القدرات والمساعدة التقنية.

ويجدر في هذا الصدد إيلاء اهتمام خاص بالنقطة الأخيرة المذكورة وبلورتها في التزامات واضحة بنقل المعرفة والخبرة لصالح البلدان النامية التي هي بأمس الحاجة إلى تحسين مستواها إذا ما أردنا إقامة مجتمع معلومات عالمي شامل وديمقراطي.

وينبغي بالتأكيد التشجيع على تعزيز دور الاتحاد فيما يتصل بإحلال بيئة تمكِّن السلطات العامة من أداء دورها على قدم المساواة في معالجة مسائل السياسات الدولية المتصلة بالإنترنت، علماً بأن الآليات التي يتعين أن تتيح تعزيز مشاركة البلدان النامية في اللجنة الحكومية الاستشارية أو في منظمة ICANN ينبغي أن تتسم بالفعالية.
أما بشأن إدارة موارد الإنترنت، فإن الجزائر تؤيد إيلاء دور أكبر للاتحاد ودوله الأعضاء في إدارة الملفات والنظام الجذري وتخصيص أسماء الميادين والعنونة حسب بروتوكول الإنترنت، لأن آليات إدارة القطاع الخاص بمفردها غير كافية لإحلال الإنصاف المنشود.

كما ينبغي تعزيز الإنترنت متعددة اللغات بجميع الوسائل الممكنة، إذ إنها تحمل في طياتها وسيط العولمة. ومن هذا المنطلق ينبغي تشجيع العمل التقني الذي ينطوي على نشر أسماء الميادين من المستوى الأول أي من النمط IDN. ومسألة تعدد اللغات مسألة في غاية الأهمية نظراً لأنها تحدد مستقبل تراث ثقافي ولغوي آخذ بالاضمحلال بسبب نقص أدوات الحفاظ عليه.
الفقرة 1.5.4 من تقرير الأمين العام إلى المنتدى WTPF-09
ينبغي ضمان السيادة في إدارة موارد الإنترنت من خلال إنشاء معهد إقليمي (إفريقي) لإدارة الإنترنت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والجهات ذات الصلة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وفيما يلي اقتراح يتلخص بثلاث نقاط يقدم للمنتدى لينظر فيه من أجل إتاحة مشاركة البلدان النامية، لا سيما الإفريقية منها، في اتخاذ القرارات الهامة التي تتعلق بتطوير شبكات الإنترنت ومواردها واستعمالها:

(1
إنشاء سلطة عليا لإدارة موارد الإنترنت تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم تقني من الاتحاد الدولي للاتصالات. ومن شأن المؤتمرات العالمية والإقليمية بشأن إدارة الإنترنت أن تدعم تطوير شبكة الإنترنت، كما من شأن إنشاء مجلس للإدارة يتألف من ممثلين عن مجموعات الأطراف صاحبة المصلحة أن يضمن اتباع مبادئ الإدارة التشاركية.
(2
إنشاء معهد إفريقي لوضع معايير الاتصالات.
(3
توفير تمويل المشاريع الهيكلية للبحث والتطوير (مثل DNS إفريقيا).
الفقرة 5 من تقرير الأمين العام إلى المنتدى WTPF-09
من الاختلافات القائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية تلك المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي بمجمله. فالتشريعات المتفرقة أصلاً والخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية تبدو متخلفة أمام الابتكارات التكنولوجية المتزايدة والسريعة.

فهذه التشريعات تعتبر تنظيم الوسائط التقليدية ووضع قواعد تنظيمية للاتصالات أمرين منفصلين، فيما هما فرعان متداخلان أكثر فأكثر، ويستخدمان نفس الوسائط في نقل المعلومات. وفي عبارة أخرى، تجد هذه التشريعات صعوبة كبيرة في التعامل مع التقارب الذي يشكل مفهوماً استراتيجياً في صلب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

ولا بد للبلدان النامية، من أجل التصدي لتحديات التقارب، أن تدمج الجهات المسؤولة عن وسائط الإعلام والاتصالات. بيد أن هذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة النظر في الإطار القانوني العام وترسيخ قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار سيبراني قانوني جديد. ويستدعي ذلك بطبيعة الأمر تنفيذ برامج للتطوير سواء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يشمل مديرين وخبراء ومنظمين ومستعملين، أو في المجال القانوني، الذي يشمل قضاة وقانونيين ومعاونين قضائيين وغيرهم.
الفقرة 3.5 من تقرير الأمين العام إلى المنتدى WTPF-09
إن القمة العالمية لمجتمع المعلومات تعلق أهمية كبرى على تعزيز مناخ الثقة لا سيما من خلال ضمان أمن المعلومات والشبكات وإجراءات الاستيقان وحماية البيانات الشخصية.
ويعتبر بناء مناخ الثقة هذا من خلال الأمن أمراً ذا أولوية ومسألة عاجلة من أرفع المستويات خاصة في ضوء الوتيرة المذهلة لتوسع الشبكات عموماً وشبكات الجيل التالي خصوصاً، وفي ضوء الخدمات الجديدة التي تشكل نتائجها من جرائم سيبرانية ومخاطر على السلام والأمن العالمي مصدراً للقلق.

وقد أزال العالم الافتراضي الذي نعيش فيه اليوم كل الحدود، وخلق نوعاً جديداً من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود التي لا يمكن مكافحتها إلا من خلال حل عالمي منسق من جانب أعضاء المجتمع الدولي.
وحل هذه المشكلة ليس حلاً تقنياً صرفاً من خلال استعمال مراشيح البرمجيات الموثوقة وتعزيز الوعي بين المستعملين، بل هو أيضاً حل ذو طابع قانوني من خلال وضع أطر سيبرانية قانونية وسيبرانية تنظيمية مناسبة على الصعيد الوطني وفوق الوطني من خلال سن قوانين وطنية وإبرام اتفاقات إقليمية واتفاقيات دولية مثل الاتفاقية الأوروبية بشأن الجريمة السيبرانية، التي تحدد مسؤوليات الدول في تحديد مصادر الاعتداءات على الشبكات والأخطار المحيقة بأمن معلومات المحتويات وحماية البيانات الشخصية وخصوصية مستخدمي الإنترنت وإنشاء هياكل تتكلف بالمراقبة والتحقق على الصعيد العالمي.
والجزائر التي تلتزم بتنفيذ إعلان مبادئ وخطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، تعمل عبر استراتيجيتها الإلكترونية للجزائر لعام 2013 على تطوير إطارها القانوني باعتباره محوراً رئيسياً خاصة في مجال الحفاظ على بيانات الهوية والبيانات الشخصية والخصوصية وحماية المعاملات الإلكترونية من أعمال التخريب والإجرام.

ومن ناحية أخرى، فإن الجزائر التي تدعم بقوة البرنامج العالمي للأمن السيبراني الذي بدأه الاتحاد في مايو 2007، تعرب عن رغبتها في أن تبرم قريباً جداً اتفاقاً بشأن نقل خبرة الاتحاد في هذا المجال.

كما تؤيد الجزائر بشدة مبادرة حماية الأطفال على الشبكة الإلكترونية (COP) التي أطلقت في الجزء رفيع المستوى من دورة العام 2008 لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ إنها تعتبر هذه الفئة من المجتمع الفئة الأكثر هشاشة أمام الجريمة السيبرانية، لذا فهي تستحق أن يوليها المجتمع الاهتمام الكامل، فجيل إنترنت المستقبل هم أطفال اليوم.

وفي هذا الصدد، تعتزم الجزائر الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات لعام 2009 المكرس لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وتقوم لهذا الغرض بحملات توعية واسعة الانتشار.

خاتمة

لا بد للبلدان النامية وبلدان إفريقيا على وجه الخصوص، من أن تتأثر بالتطورات التكنولوجية.

وهنالك مسائل حساسة أخرى يتوجب معالجتها وهي: شبكات المجتمعات المحلية، والجرائم السيبرانية، والاقتصادي الرقمي، وتعزيز وتكامل مبادئ الثقة الرقمية، وخصوصاً بناء القدرات.
وقد أطلقت بالواقع في إطار الاستراتيجية الإلكترونية لعام 2013، ومنذ نهاية العام 2008 أعمال تدريبية واسعة النطاق شملت مئات الألوف من الأشخاص، موظفون وتلامذة وصحفيون وجمعيات مهنية وجمعيات حماية المستهلكين وغيرها. وهذا التدريب متاح مباشرة على الخط ليسمح بالانتشار الواسع للثقافة الرقمية واكتساب معرفة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة المواطنين ومستعملي القطاعين العام والخاص.

وهكذا، هنالك قرابة 2 000 شخص كخطوة أولى قيد التدريب. وسيعمم هذا التدريب بين عامي 2009 و2013 على مجمل الموظفين في جميع القطاعات وعلى العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
المحاور الرئيسية في استراتيجية الجزائر الإلكترونية لعام 2013
•
المحور الرئيسي A: تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الإدارات الحكومية 
ويتضمن خمسة أهداف هي:

-
استكمال البنى التحتية المعلوماتية؛

-
وضع أنظمة معلومات متكاملة؛

-
نشر تطبيقات محددة للقطاعات؛

-
تعزيز الكفاءات البشرية؛

-
تطوير خدمات إلكترونية موجهة إلى جميع المستعملين: مواطنون ومنشآت تجارية والإدارات الأخرى بالتأكيد.

•
المحور الرئيسي B: تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المنشآت التجارية
ويتضمن ثلاثة أهداف هي:

-
دعم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

-
تطوير تطبيقات لتحسين أداء المنشآت؛

-
تطوير عرض المنشآت للخدمات المباشرة على الخط.

•
المحور الرئيسي C: وضع آليات وتدابير تشجيعية تتيح نفاذ المواطنين إلى تجهيزات وشبكات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
ويتضمن ثلاثة أهداف هي:
-
تدعيم حملة OUSRATIC (حاسوب العائلة) من خلال توفير حواسيب صغيرة شخصية وخطوط عالية السرعة وإتاحة التدريب وتيسير المحتويات الخاصة لكل فئة من فئات السكان؛

-
زيادة عدد المساحات العامة في المجتمعات المحلية زيادة كبيرة ومنها المقاهي السيبرانية والمطاريف متعددة الوسائط والمدن التكنولوجية والمراكز العلمية؛ 
-
توسيع الخدمة الشاملة لتشمل النفاذ إلى الإنترنت.

•
المحور الرئيسي D: تحفيز تطوير الاقتصاد الرقمي
ويتضمن أربعة أهداف هي:

-
مواصلة الحوار الوطني بين الحكومة والمؤسسات الذي بدأ ضمن إطار عملية وضع استراتيجية الجزائر الإلكترونية لعام 2013؛

-
خلق الظروف الملائمة لإبراز الكفاءات العلمية والتقنية الوطنية في مجال إنتاج البرمجيات والخدمات والتجهيزات؛

-
اتخاذ تدابير تحفيزية لإنتاج المحتويات؛

-
توجيه النشاط الاقتصادي في مجال - تكنولوجيات المعلومات والاتصالات نحو التصدير.

•
المحور الرئيسي E: تعزيز البنية التحتية للاتصالات بسرعات عالية وعالية جداً
ويتضمن أربعة أهداف هي:

-
تطوير البنية التحتية الوطنية للاتصالات؛
-
ضمان أمن الشبكات؛

-
جودة خدمة الشبكات؛

-
إدارة فعالة لاسم الميدان ".dz".

•
المحور الرئيسي F: تطوير الكفاءات البشرية
ويتضمن هدفين اثنين هما:

-
إعادة صياغة برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم العالي والتدريب المهني؛
-
تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع فئات المجتمع.

•
المحور الرئيسي G: تعزيز البحث والتنمية والابتكار
ويتضمن ثلاثة أهداف هي:

-
التنظيم والبرمجة وتفعيل نتائج البحث؛

-
تعبئة الكفاءات؛

-
تنظيم نقل التكنولوجيا والخبرات.

•
المحور الرئيسي H: تطوير الإطار القانوني (التشريعي والتنظيمي) الوطني
ويتضمن هدفين اثنين هما:

-
إحلال بيئة من الثقة المؤاتية للإدارة الإلكترونية؛

-
تحديد إطار قانوني وتنظيمي مناسب.

•
المحور الرئيسي I: المعلومات والاتصالات
ويتضمن هدفين اثنين هما:
-
وضع وتنفيذ خطة اتصالات بشأن مجتمع المعلومات في الجزائر؛

-
إقامة شبكة من التجمعات التشاركية كامتداد لجهود الحكومة.

•
المحور الرئيسي J: تعزيز التعاون الدولي
ويتضمن هدفين اثنين هما:

-
المشاركة الفعالة في الحوار والمبادرات الدولية؛
-
إقامة شراكات استراتيجية.

•
المحور الرئيسي K: آليات التقييم والمتابعة الإلكترونية
ويتضمن هدفين اثنين هما:

-
وضع إطار مفاهيمي لنظام مؤشرات الجودة؛

-
وضع قائمة بالمؤشرات ذات الصلة.

•
المحور الرئيسي L: التدابير التنظيمية
ويتضمن هدفين اثنين هما:
-
تعزيز الاتساق والتنسيق على الصعيد الوطني وبين القطاعات؛

-
تعزيز مقدرات التدخل على صعيد القطاع والمؤسسات المتخصصة.

•
المحور الرئيسي M: الموارد المالية
ستوضع ميزانية برنامج استراتيجية الجزائر الإلكترونية لعام 2013 حسب المراحل والأطوار المتوقعة لتنفيذها، وستقدم سنوياً حتى إنجازها مع ميزانية موحدة للسنوات 2013-2009.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات عن استراتيجية الجزائر الإلكترونية لعام 2013، رجاء الاطلاع على الموقع: www.mptic.dz.
_________
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